
الجمهورية اللبنانية
 مجلس النواب

قانون 
مكافحة الفساد في القطاع العام 

وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الباب الأول: تعريفات

المادة الاولى: تعريفات

تعتمد، من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعاريف والمصطلحات التالية:
 أ- الـفساد: اسـتغلال السـلطة أو الـوظـيفة أو الـعمل المـتصل بـالمـال الـعام بهـدف تـحقيق مـكاسـب 

أو منافع غير مشروعة لنفسه أو لغيره، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتـــعتبر مـــن أفـــعال الـــفساد الجـــرائـــم الـــواقـــعة عـــلى الإدارة الـــعامـــة والمـــنصوص عـــليها فـــي الـــفصل 
الأول مـــن الـــباب الـــثالـــث مـــن الـــكتاب الـــثانـــي مـــن قـــانـــون الـــعقوبـــات مـــا خـــلا الـــنبذة الـــرابـــعة مـــنه، 
والإثـراء غـير المشـروع، وأفـعال الـفساد الـتي تـرد فـي الاتـفاقـيات والمـعاهـدات الـدولـية الـتي انـضم 

وسينضم إليها لبنان والتي تعنى بمكافحة الفساد.
ب - الـكشف: أي كـتاب او مسـتند، بـمعزلٍ عـن وصـفه أو عـنوانـه الـمدوّن فـي مـتنه مـن قـبل الـكاشـف، 

كالكشف أو الاخبار أو الشكوى أو الرسالة المتضمن أي منها معلومات تتعلق بالفساد.
الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ج -

الباب الثاني: مكافحة الفساد
الفصل الاول: جرائم الفساد

المادة 2: 
تــعتبر جــريــمة فــساد كــل جــريــمة مــنصوص عــليها فــي الــقوانــين الــلبنانــيّة تــتعلّق بــفعل فــساد وفــق 

تعريف المادة الأولى من هذا القانون.

المادة 3: 
أ - تعتبر أيضاً جرائم فساد الأفعال التالية:

1- نـــيل الالـــتزامـــات أو ســـوء تـــنفيذهـــا أو الاســـتحصال عـــلى الـــرخـــص مـــن احـــد أشـــخاص الـــحق  
العام  جلباً  للمنفعة الخاصة إذا حصل أي منها  خلافاً للقانون.

2- اسـتخدام الامـوال الـعامـة، ووسـائـل الـدولـة وسـائـر اشـخاص الـحق الـعام، خـلافـاً لـلقانـون جـلباً 
لمنفعة خاصة.
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3- شـــراء او بـــيع شـــخص مـــا لأمـــوال مـــنقولـــة او غـــير مـــنقولـــة اذا حـــصل بـــناء عـــلى مـــعلومـــات غـــير 
مـتاحـة لـلعموم وسـابـقة للشـراء او الـبيع بـأن قـيمتها سـترتـفع او تـنخفض بسـبب قـوانـين أو انـظمة 
قــــيد الاصــــدار او مــــشاريــــع مُخـَــــطط الــــقيام بــــها، حــــصل عــــليها هــــذا الــــشخص بــــحكم وظــــيفته او 

سلطته او صلة قرابته او شراكته او عمله او خدمته وادت الى كسب محقق.
لا يشــــترط ان تــــحصل المــــنفعة الــــخاصــــة الــــتي تــــتأتــــى عــــن جــــرائــــم الــــفساد المحــــددة فــــي  ب - 
الـــــفقرات: 1 و2 و3 مـــــن الـــــبند (أ) مـــــن هـــــذه المـــــادة، مـــــباشـــــرة أو فـــــوراً، بـــــل يـــــمكن ان تـــــنشأ عـــــن 

الاستفادة من المشاريع المنوي تنفيذها وان لم تنفذ.
يـعاقـب كـل مـن يـرتـكب أيـا مـن الأفـعال المـنصوص عـليها فـي هـذه المـادة بـالـحبس مـن ثـلاثـة  ج- 
اشهــــر حــــتى ثــــلاث ســــنوات وبــــغرامــــة تــــتراوح بــــين ضــــعفي وثــــلاثــــة اضــــعاف قــــيمة المــــنفعة المــــاديــــة 

المتوقعة أو المحققة.

الفصل الثاني: أصول خاصة للاستقصاء والتحقيق والمحاكمات في جرائم 
الفساد

المادة 4: 
تخضع جرائم الفساد للأصول الخاصة التالية:

أ– خـلافـاً لأي نـص قـانـونـي آخـر، يـمكن إجـراء الاسـتقصاءات والـتحقيقات والمـلاحـقات الجـزائـية 
فــي جــرائــم الــفساد مــن دون حــاجــة لــلاســتحصال عــلى أي مــن الأذونــات أو الــتراخــيص المســبقة 
المــــلحوظــــة فــــي الــــقانــــون مــــتى تــــمت هــــذه المــــلاحــــقة بــــناءً عــــلى طــــلب مــــن الــــهيئة الــــوطــــنية لمــــكافــــحة 

الفساد.
ب - لا تحول  الملاحقة الجزائية دون الملاحقة التأديبية.

ج -  لا تـسقط المـلاحـقة الجـزائـية فـي جـرائـم الـفساد فـي حـالـة الاسـتقالـة او الـصرف مـن  الخـدمـة 
او الاحـــالـــة عـــلى الـــتقاعـــد او انـــتهاء الخـــدمـــة او الـــوضـــع بـــالـــتصرف او مـــا شـــابـــهها مـــن اوضـــاع 

وظيفية، او انتهاء مدة تولي الخدمة العامة.

د - يــــجوز الــــحكم بــــالالــــتزامــــات ذات الــــطابــــع المــــالــــي عــــلى كــــل مــــن آلــــت إلــــيه الأمــــوال بــــالإرث أو 
بالإيصاء أو بالهبة، ضمن حدود هذه الأموال.

ه - يــجوز الــحكم بــالإلــزامــات ذات الــطابــع المــالــي عــلى الخــلفاء الــخاصــين مــن غــير المــعدديــن فــي 
الــــفقرة (د) مــــن هــــذه المــــادة، فــــي حــــال ثــــبوت أنــــهم كــــانــــوا عــــالمــــين أو مــــن واجــــبهم أن يــــعلموا بــــأن 

الأموال التي آلت إليهم متأتية عن أفعال فساد.
و - يــجوز الــحكم بــالإلــزامــات ذات الــطابــع المــالــي عــلى مــديــري ورؤســاء وأعــضاء مجــلس الإدارة 
والشـــركـــاء وأعـــضاء الـــشخص المـــعنوي، الـــذيـــن آلـــت إلـــيهم الأمـــوال المـــتأتـــية عـــن الـــفساد، بـــصورة 
مـباشـرة أو غـير مـباشـرة، بـعد حـل الـشخص المـعنوي،  فـي حـال ثـبوت أنـهم كـانـوا عـلى عـلم أو مـن 

واجبهم أن يعلموا بأن الأموال التي آلت إليهم متأتية عن أفعال فساد.
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ز - تـكون مـدة مـرور الـزمـن عـلى الـدعـوى المـتعلّقة بـالـحقوق المـدنـية واسـترداد الأمـوال فـي جـرائـم 
الفساد خمسة وعشرون سنة من تاريخ الجرم. 

الباب الثالث: إنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

المادة 5: إنشاء الهيئة
أ - تـــنشأ هـــيئة إداريـــة مســـتقلة تـــسمّى "الـــهيئة الـــوطـــنية لمـــكافـــحة الـــفساد"، تـــتمتع بـــالـــشخصية 

المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري يشار اليها في هذا القانون بـ "الهيئة".
ب- يـــؤدي أعـــضاء الـــهيئة والمـــوظـــفون وســـائـــر الـــعامـــلين لـــديـــها مـــهامـــهم بـــاســـتقلال كـــامـــل عـــن أيـــة 

سلطة اخرى في اطار أحكام هذا القانون.

المادة 6: تشكيل الهيئة
أ - تـشكّل الـهيئة مـن سـتة أعـضاء بـمن فـيهم الـرئـيس ونـائـب الـرئـيس ويـعينّون بـمرسـوم يتخـذ فـي 

مجلس الوزراء، لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد. 
ب - يــــتم اخــــتيار الأعــــضاء مــــن بــــين الأشــــخاص ذوي الــــسيرة الأخــــلاقــــية الــــعالــــية المــــشهود لــــهم 
بــــالــــنزاهــــة، وذوي الــــكفاءة الــــعلميّة والــــخبرة، بــــناءً عــــلى ســــيرة ذاتــــية مــــوثـّـــقة، عــــلى أن تــــتوفــــر فــــي 
المرشح الشروط الواجبة لتعيين موظفي الفئة الأولى وعلى أن تتوفر الشروط الإضافية التالية:

ألا يقل عمر المرشح عن الأربعين عاماً وألا يتجاوز الرابعة والسبعين عاماً لدى التعيين. 1.

2- أن لا يــكون، عــند الــتعيين وخــلال الخــمس الــسنوات الــسابــقة، مــتولــياً أي مــنصب ســياســي أو 
حـزبـي، وألا يـكون حـالـياً وخـلال الـفترة المـذكـورة عـضواً فـي أي جـمعية تـمارس الـعمل الـسياسـي 

أو عضواً في أحد الأحزاب.

3- أن لا يـكون فـي أيـة حـالـة مـن حـالات الـتمانـع المـنصوص عـليها فـي المـادة 7 أدنـاه أو مـرشـحاً 
لها.

ج - تشكل الهيئة على النحو التالي:
1- قــــاضــــيان مــــتقاعــــدان بــــمنصب الشــــرف، يــــتم انــــتخابــــهما وفــــق الأصــــول الــــتي تــــرعــــى انــــتخاب 
أعـضاء مجـلس الـقضاء الأعـلى، عـلى أن تـتألـف الـهيئة الـناخـبة مـن مجـمل الـقضاة الأصـيلين فـي 
الـــقضاء الـــعدلـــي والإداري والمـــالـــي، وعـــلى أن تـــتم الـــدعـــوة والإشـــراف عـــلى الانـــتخابـــات مـــن قـــبل 
الـــقاضـــي الأعـــلى درجـــة مـــن بـــين رئـــيس مجـــلس الـــقضاء الأعـــلى ورئـــيس مجـــلس شـــورى الـــدولـــة 

ورئيس ديوان المحاسبة.
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يرفع وزير العدل اسمي القاضيين المنتخبين إلى مقام مجلس الوزراء.
2- مـحامٍ أو حـقوقـي مـن بـين أربـعة أسـماء يـرشـح اثـنين مـنهم مجـلس نـقابـة المـحامـين فـي بـيروت 

واثنين مجلس نقابة المحامين في طرابلس.
3- خــبير مــحاســبة، مــن بــين ثــلاثــة أســماء يــرشــحها مجــلس نــقابــة خــبراء المــحاســبة المــجازيــن فــي 

لبنان.
4- خـبير فـي الأمـور المـصرفـية أو الاقـتصاديـة، مـن بـين ثـلاثـة أسـماء تـرشـّـــــحهم هـيئة الـرقـابـة عـلى 

المصارف.
5- خــبير فــي شــؤون الادارة الــعامــة أو المــالــية الــعامــة أو مــكافــحة الــفساد مــن بــين ثــلاثــة اســماء 

يرشحهم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
د- يشــترط فــي الاعــضاء الــخبراء المــنصوص عــليهم أعــلاه حــيازة شــهادات عــليا (مــاجيســتر ومــا 

فوق) في اختصاصهم بالإضافة الى خبرة لا تقل عن عشر سنوات. 
عـلى الـهيئات المـذكـورة اعـلاه ان تـقوم بـالاقـتراح أو الانـتخاب لـلمرة الاولـى فـي مهـلة ثـلاثـة  ه -

اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
كـما يـجب أن تـتم هـذه الـعملية فـي المـرات الـلاحـقة قـبل انـتهاء ولايـة أعـضاء الـهيئة بشهـريـن عـلى 

الأقل.

يــجب أن تــكتمل عــملية الــتعيين، فــي المــرة الاولــى، خــلال مهــلة أقــصاهــا شهــر واحــد تــلي  و - 
المهـلة الـثلاثـة اشهـر المـنصوص عـليها فـي هـذه المـادة. كـما يـجب ان تـتم هـذه الـعملية فـي المـرات 

اللاحقة قبل انتهاء ولاية اعضاء الهيئة بشهر على الأقل. 
يــــكون الــــقاضــــي الاعــــلى درجــــة، عــــند الــــتقاعــــد، الــــرئــــيس الــــحكمي لــــلهيئة، وإذا تــــساوت  ز – 

درجات القاضيين المنتخبين يكون القاضي الاكبر سناً رئيساً.
يـنظمّ أعـضاء الـهيئة الـتصاريـح المـنصوص عـليها فـي قـانـون الإثـراء غـير المشـروع خـلال  ح – 
مهـلة أسـبوعـين مـن تـاريـخ أدائـهم الـيمين، ويـرفـعون السـريـة المـصرفـية عـن حـسابـاتـهم وحـسابـات 
زوجـــاتـــهم واولادهـــم الـــقاصـــريـــن، وتنشـــر الـــهيئة هـــذه الـــتصاريـــح فـــوراً عـــلى المـــوقـــع الالـــكترونـــي 

للهيئة.

ط - يــمارس الاعــضاء مــهامــهم بــصفتهم الــشخصية وبــاســتقلال تــام ولا يــتقيدون بــتوجــيهات مــن 
أي مرجع بما فيه الجهة التي سمتهم او انتخبتهم.

المادة 7: حالات التمانع والتفرّغ
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أ - يحـــظرّ عـــلى اعـــضاء الـــهيئة مـــمارســـة أي عـــمل آخـــر عـــام أو خـــاص، مـــأجـــور أو غـــير مـــأجـــور، 
خـلال تـولـّـيهم مـهامـهم، بـما فـيه، عـلى سـبيل المـثال، رئـاسـة أو عـضويـة الـوزارة أو مجـلس الـنواب، 
ورئـاسـة أو عـضويـّة مجـلس إدارة مـؤسـسة عـامـة او شـركـة خـاصـة او مـصرف، ورئـاسـة أو عـضويـة 
هــيئة عــامــة، ورئــاســة أو عــضويــة مجــلس بــلدي أو شــركــة خــاصــة تــتولـّـى إدارة مــرفــق عــام و رئــاســة 

أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات المرشحة للأعضاء.
ب - لا يــجوز لــعضو الــهيئة أن يــكون لــه أيـّـة مــصلحة مــباشــرة أو غــير مــباشــرة فــي أي مــؤســسة 

خاضعة لرقابة الهيئة.
ج - لا يــجوز لــعضو الــهيئة، قــبل انــقضاء ســت ســنوات كــامــلة عــلى انــتهاء عــضويـّـته، أن يــترشـّــــــح 
لـلانـتخابـات الـنيابـيّة او الـبلديـّة او الاخـتياريـة أو أن يـتولـى أي مـنصب عـام سـياسـي أو إداري أو 

أمني أو نقابي.
د- يـعتبر أسـاتـذة الـتعليم الـعالـي الأصـيلون والمـوظـّفون الـعامـون بـحكم المسـتقيلين بمجـردّ قـبولـهم 

التعيين في الهيئة. 

المادة 8: قسم اليمين

يقسم أعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:

"أقـــسم بـــالله الـــعظيم أن أقـــوم بـــمهامـــي فـــي الـــهيئة الـــوطـــنية لمـــكافـــحة الـــفساد بـــأمـــانـــة وإخـــلاص 
واســـــتقلال، وأن أتـــــصرف فـــــي كـــــل مـــــا أقـــــوم بـــــه بـــــنزاهـــــةٍ بـــــما يـــــعززّ الـــــثقة بـــــالـــــهيئة ويـــــوطـّـــد حـــــكم 

القانون".

المادة 9: النظام الداخلي
تــضع الــهيئة نــظامــاً داخــلياً يــتضمن الــقواعــد والأصــول الــتفصيلية الــتي تــرعــى تــنظيمها  أ -
وســير الــعمل لــديــها وإدارتــها المــالــية بــما فــيها صــلاحــيات كــل مــن الــرئــيس ونــائــب الــرئــيس وغــيرهــا 
مـن الـوظـائـف فـي مهـلة ثـلاثـة أشهـر مـن تـاريـخ صـدور مـرسـوم تـعيين أعـضاء الـهيئة بـموجـب قـرار 
تـنظيمي يـصدر عـن الـهيئة بـغالـبية ثـلثي الأعـضاء الـذيـن يـحق لـهم الـتصويـت وبـعد مـوافـقة مجـلس 

شورى الدولة.
ب - للهيئة تعديل النظام الداخلي وفق الأصول عينها.

ج- تضع الهيئة وفقاً للأصول المحددة أعلاه مدونة سلوك إلزامية تطبقّ في أعمالها.
د – للهيئة ان تنشئ لجانا لأداء مهمات دائمة او مؤقتة وفق ما يحدده النظام الداخلي.

المادة 10: الشغور 
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أ - يسـتمر أعـضاء الـهيئة فـي  مـمارسـة مـهامـهم بـالـرغـم مـن انـقضاء الـولايـة لأي سـببٍ كـان إلـى 
حين تعيين بدلاء عنهم وأدائهم اليمين القانونية.

ب - إذا شـــغر مـــركـــز فـــي الـــهيئة بـــالـــوفـــاة أو الاســـتقالـــة أو انـــعدام الأهـــلية أو لأي ســـبب آخـــر قـــبل 
انتـهاء ولايتها بستـة أشهـر عـلى الاقل، تتـثبتّ الـهيئة مـن حـصول الـشغور وتبُـلّغ الأمر خلال أسبـوع 
إلـــى مجـــلس الـــوزراء لأخـــذ الـــعلم واتـــخاذ الإجـــراءات الـــلازمـــة لاخـــتيار الـــبديـــل لـــلمدة الـــمتبقّية مـــن 
الـــولايـــة الـــشاغـــرة، عـــلى أن يجـــري الاخـــتيار خـــلال 15 يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ أخـــذ الـــعلم وفـــق الاصـــول 

المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون. 

المادة 11: حصانة الأعضاء 
فــي مــا خــلا الجــرائــم المــشهودة، لا يــجوز مــلاحــقة أي عــضو مــن أعــضاء الــهيئة، بــدعــوى  أ - 
جــزائــية أو اتــخاذ أي إجــراء جــزائــي بــحقهم أو الــقبض عــليهم أو تــوقــيفهم طــوال مــدة ولايــتهم إلا 
بـعد الـحصول عـلى إذن مـن الـهيئة بـأكـثريـة ثـلثيّ الأعـضاء الـذيـن يـحق لـهم الـتصويـت عـلى الأقـل 

باستثناء العضو المعني الذي يستمع إليه ولا يشارك في جلسة التصويت.

ب - فــي مــا خــلا الجــرائــم المــشهودة، لا يــجوز مــلاحــقة أي مــن الــعامــلين لــدى الــهيئة أو المــنتدبــين 
مـن قـبلها، بـدعـوى جـزائـية أو اتـخاذ أي إجـراء جـزائـي بـحقهم أو الـقبض عـليهم طـوال مـدة عـملهم 
فــــي الــــهيئة، لأفــــعال تــــتعلق بهــــذا الــــعمل إلا بــــعد الــــحصول عــــلى إذن مــــن الــــهيئة بــــأكــــثريــــة ثــــلثيّ 
الأعــــضاء الــــذيــــن يــــحق لــــهم الــــتصويــــت عــــلى الأقــــل. تــــنحصر صــــلاحــــيّة الــــهيئة فــــي هــــذه الــــحالــــة 
بتحــديــد مــا إذا كــان الــفعل المــطلوب إجــراء المــلاحــقة بــشأنــه مــتعلّقاً بــالــعمل لــديــها، ولا يــجوز لــها 
رفــض إعــطاء الإذن، إلا مــتى رأت أن الــفعل مــرتــبط بــالــعمل لــديــها والمــلاحــقة بــشأنــه كــيديــة وغــير 

مسندة إلى أي سبب جدي.

ج - لا يـــــجوز تـــــفتيش مـــــكاتـــــب الـــــهيئة أو اتـــــخاذ أي إجـــــراء قـــــضائـــــي أو إداري بـــــشأنـــــها إلا بـــــعد 
مــوافــقة رئــيسها. ولهــذا الــغرض يــوجـّــــه المــرجــع الــقضائــي المــعني كــتابــاً ســريــاً إلــى رئــيس الــهيئة 
بهـدف إعـطاء الإذن. عـلى الـرئـيس أن يـبتّ بـالـطلب خـلال خـمسة أيـام مـن تـاريـخ وروده. فـي حـال 

انقضاء المهلة دون البت في الطلب صراحةً، يُعتبر أنه أعطى الإذن.

فـي الجـرائـم المـشهودة، يـتم تـفتيش مـكاتـب الـهيئة بـأمـر مـن الـنائـب الـعام لـدى مـحكمة الـتمييز أو 
بـــقرار مـــن قـــاضـــي الـــتحقيق الأول، عـــلى أن يـــتم ذلـــك بـــحضور رئـــيس الـــهيئة أو مـــن يـــنتدبـــه لهـــذه 

الغاية.

د - تــكون قــرارات رئــيس الــهيئة بــشأن تــفتيش المــكاتــب أو أي إجــراء قــضائــي آخــر قــابــلة لــلطعن 
أمـــام الـــهيئة الـــعامـــة لمـــحكمة الـــتمييز خـــلال مهـــلة 15 يـــوم مـــن تـــاريـــخ تـــبليغها لـــلمرجـــع الـــذي طـــلب 

الملاحقة. 

المادة 12: عدم جواز إقالة الأعضاء
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أ - لا  يــجوز إقــالــة عــضو أو أكــثر مــن اعــضاء الــهيئة إلا بــقرار مــن مجــلس الــوزراء بــعد مــوافــقة 
ثـــلثي أعـــضاء الـــهيئة الـــذيـــن يـــجوز لـــهم الـــتصويـــت دون الـــشخص المـــعني، وذلـــك امـــا بـــناء لـــطلب 
مجـــلس الـــوزراء أو بـــناءً لـــطلب نـــصف أعـــضاء الـــهيئة وبـــعد اســـتماع الـــهيئة الـــى الـــعضو المـــشكو 

منه، وذلك فقط في الحالات التالية:
1- إذا فقد الأهلية، أو أي شرط من شروط التعيين أو التمانع أو التفرغّ .

2- إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه. 
3- إذا ارتكب خطأ جسيماً في تأدية مهامه.

ب - تــتم الإقــالــة حــكماً عــند صــدور حــكم مــبرم عــلى الــعضو بــجنايــة أو جــنحة شــائــنة. كــما يــعود 
لـلهيئة أن تـقرر بـأكـثريـة ثـلثي أعـضائـها الـذيـن يـجوز لـهم الـتصويـت، دون الـشخصي المـعني، أن 

تعلق عضويته فور صدور قرار ظني أو أي حكم بحقه بالجرائم المذكورة آنفاً.
ج - يـبلّغ مجـلس الـوزراء بـالـقرار لـتعيين عـضو بـديـل مـن الـعضو المـقال او المسـتقيل وفـق الأصـول 

وضمن المهل المحددة في هذا القانون.

د - لا يــجوز لمجــلس الــوزراء اتــخاذ الــقرار بــتعليق عــمل الــهيئة أو بــوقــفه او بحــلها فــي اي ظــرف 
من الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والحروب.

المادة 13: اجتماعات الهيئة

أ - تـجتمع الـهيئة مـرة كـل اسـبوع عـلى الأقـل وكـلما دعـت الـحاجـة بـناءً عـلى دعـوة مـن رئـيسها أو 
ثلث اعضائها.

ب - يكون الاجتماع قانونياً بحضور الأكثريّة المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت 

ج - تتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية المطلقة من عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

د - لا يــحق لأي عــضو الــتغيبّ عــن أيٍّ مــن اجــتماعــات الــهيئة إلا بــعذرٍ مشــروعٍ ولأســباب قــاهــرة، 
ويــعتبر الــعضو الــذي يــتغيبّ عــن ثــلاثــة اجــتماعــات غــير مــبررة خــلال ثــلاثــة أشهــر مســتقيلاً حــكماً 

ويصار إلى تعيين بديل عنه وفق الأصول.

 المادة 14: الجهاز الاداري

أ - يــــعاون الــــهيئة جــــهاز اداري مــــتفرغّ عــــلى رأســــه أمــــين عــــام ، يــــتم تــــعيينه مــــن قــــبل الــــهيئة بــــعد 
مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.

ب - تحـدد أصـول تـعيين الأمـين الـعام ومـهامـه وأصـول تـنظيم وتـعيين الـجهاز الإداري ومـهامـه فـي 
النظام الداخلي.

ج- للهيئة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء من خارج الهيئة وموظفيها.
د - يخضع الأمين العام وأعضاء الجهاز الإداري إلى قانون الوظيفة العمومية.
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المادة 15: التمويل 
يــكون لــلهيئة مــوازنــة ســنويــة خــاصــة تــدرج فــي بــاب خــاص ضــمن المــوازنــة الــعامــة وتــكون  أ - 
كـــافـــية لـــتغطية مـــصاريـــف الـــهيئة ونـــشاطـــاتـــها. تـــعد الـــهيئة مشـــروع المـــوازنـــة ويـــرفـــعه رئـــيسها إلـــى 
وزيــر المــال الــذي يــضمه الــى مشــروع المــوازنــة الــعامــة المــرفــوعــة الــى مجــلس الــوزراء الــذي يــتولــى 

احالتها الى الجهات المختصة حسب الأصول. 
يــــفتح لــــلهيئة حــــساب خــــاص لــــدى مــــصرف لــــبنان، ويــــتولــــى رئــــيس الــــهيئة عــــقد نــــفقاتــــها  ب - 
ومـراقـبة عـقدهـا وفـقاً لـلأصـول المـنصوص عـليها فـي قـانـون المـحاسـبة الـعمومـية. وفـي نـهايـة الـسنة 
المـالـية، يـرسـل رئـيس الـهيئة جـداول بـالاعـتمادات المـصروفـة إلـى وزارة المـالـية مـصدقـة مـنه، وتـطبق 

في شأن هذه الجداول أحكام النظام المالي الخاص بالهيئة. 
تـــخضع حـــسابـــات الـــهيئة لـــنظام الـــتدقـــيق الـــداخـــلي ولـــلتدقـــيق المســـتقل مـــن قـــبل مـــكاتـــب  ج - 
الــتدقــيق والمــحاســبة وفــقا لأحــكام المــادة 73 مــن الــقانــون رقــم 326 تــاريــخ 28/6/2001 (قــانــون 
مــوازنــة الــعام )2001، وتنشــر الــحسابــات وتــقاريــر الــتدقــيق الــعائــدة لــها فــي الجــريــدة الــرســمية 

وعلى الموقع الرسمي الالكتروني للهيئة. 

يـفتح اعـتماد إضـافـي فـي المـوازنـة الـعامـة لـلهيئة لـلسنة الـتشغيليّة الأولـى بـعد دخـول هـذا  د - 
القانون حيز النفاذ، قيمته عشرة مليارات ليرة لبنانيّة.

المادة 16: مخصصات الأعضاء

يـتقاضـى رئـيس وأعـضاء الـهيئة تـعويـضاً شهـريـاً مـقطوعـاً مـوازيـا لـراتـب رئـيس وأعـضاء المجـلس 
الدستوري. 

المادة 17: حق تلقي المستندات والمعلومات 

لــلهيئة أن تــطلب مــن أيــة جــهة لــبنانــيّة أو أجــنبيّة تــزويــدهــا بــالمســتندات أو المــعلومــات الــتي تــراهــا 
مـــفيدة لـــحسن مـــمارســـة مـــهامـــها. وعـــلى الـــجهات الـــلبنانـــيّة المـــعنيّة الاســـتجابـــة لـــلطلب دون إبـــطاء 

ضمن الاصول القانونية.

يمكن ان يوجه الطلب مباشرة الى الموظف المختص على ان يُعلم رؤساءه بذلك.

في حال عدم الاستجابة من قبل الادارة المعنية للهيئة مراجعة القضاء المختص بهذا الشأن.

الباب الرابع: مهام وصلاحيّات الهيئة

المادة 18: تعريف مهام الهيئة
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أ- تعمل الهيئة على مكافحة الفساد والوقاية منه وكشفه، وعلى تطبيق الاتفاقيّات والمعاهدات 
الدولية ذات الصلة التي يكون لبنان منضمّاً إليها، وأداء المهام الخاصة المناطة بها المحددة 

في هذا القانون وغيره من القوانين.
ب- بشكلٍ خاص، تنُاط بالهيئة المهام التالية وفق أحكام هذا القانون:

-1  تلقّي الكشوفات التي تردها والمتعلقة بالفساد، استقصاء جرائم الفساد،  ودرسها 
وإحالتها عند الاقتضاء إلى سائر الهيئات الرقابية والتأديبيّة والقضائية المختصّة. 

2- رصد وضع الفساد وكلفته وأسبابه وجهود مكافحته والوقاية منه في ضوء القوانين النافذة 
والسياسات المعتمدة والاتفاقيّات الثنائية والمتعددة الأطراف الملزمة ووضع التقارير الخاصة 

أو الدورية في هذه الشؤون ونشرها في الجريدة الرسميّة وعلى موقعها الالكتروني.
-3 إبداء الرأي، عفوًا أو بناء لطلب المراجع المختصة، في التشريعات والمراسيم والقرارات 

ومشاريعها والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
4-  المساهمة في نشر ثقافة النزاهة  في الإدارات والمؤسسات العامة والمجتمع والمعارف 

اللازمة لمكافحة الفساد والوقاية منه.
ج- تتولى الهيئة أيضًا المهام التي تنيطها بها القوانين كافة بالإضافة الى المهام التالية:

1-  تلقّي التصاريح عن الذمة المالية وحفظها وإدارتها والتدقيق بها وفق أحكام قانون الإثراء 
غير المشروع.

2 - حماية كاشفي الفساد وتحفيزهم وفق أحكام قانون حماية كاشفي الفساد.
-3 استلام الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات والتحقيق 
فيها واصدار قرارات بشأنها، إبداء المشورة للسلطات المختصة حول تنفيذ القانون ووضع 

تقرير سنوي بشأنه ونشره، والمشاركة في تثقيف المجتمع لترسيخ هذا الحق. 
د- تمارس الهيئة مهامها في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة وتتعاون مع الإدارات والمؤسسات 

العامة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام ومع المنظمات الإقليمية والدولية 
ونظرائها من الدول الأخرى.

الفصل الأول: المهام والصلاحيّات الخاصة بالاستقصاء والاحالة

المادة19: صلاحيات الهيئة الاستقصائية
أ- تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:

اســـتقصاء جـــرائـــم الـــفساد، عـــفوا أو بـــناءً عـــلى مـــا تـــتلقاه مـــن  كـــشوفـــات، ولـــها، خـــلافـــاً لأي نـــص 
آخــر، أن تــطلب مــساعــدة الــضابــطة الــعدلــية ومــعاونــيها لــجهة الــحصول عــلى المــعلومــات المــتوافــرة 

لديها مع الاحتفاظ بسريتها.
إذا ارتـأت الـهيئة خـلال الاسـتقصاءات الـتي تـقوم بـها أنـّه مـن الـضروري الـتحقيق فـي  حـسابـات 
مــصرفــية مــعينة، لــها أن تــوجـّــــه طــلباً مــعللاً إلــى "هــيئة الــتحقيق الــخاصــة" المــنصوص عــليها فــي 
الـقانـون المعجـل رقـم 44/2015 المـتعلق بـمكافـحة تـبييض الأمـوال وتـمويـل الارهـاب لـتمارس هـذه 
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الأخــــيرة صــــلاحــــيّاتــــها المــــنصوص عــــليها فــــي الــــقانــــون المــــذكــــور. فــــي حــــال قــــررت هــــيئة الــــتحقيق 
الـخاصـة رفـع السـريـّة المـصرفـية عـن الـحسابـات المـعنية، يـتمّ ذلـك أيـضاً لـصالـح الـهيئة. تـبلّغ "هـيئة 

التحقيق الخاصة" الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اسرع وقت ممكن.
ب- لــلهيئة أن تــفوض بــعض صــلاحــياتــها فــي كــل حــالــة عــلى حــدة، الــى أحــد اعــضائــها أو احــد 

العاملين المختصين لديها.
ج- مـع مـراعـاة أحـكام قـانـون السـريـة المـصرفـية وخـلافـاً لأحـكام المـادة 25 مـن قـانـون الاجـراءات 
الـــــــضريـــــــبية، إن الاســـــــتحصال عـــــــلى مـــــــعلومـــــــات أو مســـــــتندات تـــــــطلبها الـــــــهيئة بـــــــمعرض عـــــــملها 
الاسـتقصائـي أو تـوجـهها الـى الـجهات غـير الـقضائـية واجـبة الـتنفيذ، تـحت طـائـلة غـرامـة تـتراوح 
مــــا بــــين عشــــرة أضــــعاف وعشــــريــــن ضــــعفاً مــــن الحــــد الأدنــــى الــــرســــمي لــــلأجــــور يــــحكم بــــها عــــلى  
الــشخص المــعني المــمتنع عــن تــنفيذ الــقرار أو عــلى مــن يــعيق هــذا الــتنفيذ، بــعد إنــذاره خــطياً مــن 

قبل الهيئة بوجوب التنفيذ خلال مهلة خمسة أيّام .
د - لا يحول تغريم الشخص المعني دون ملاحقته جزائياً أو تأديبياً في حال توافر شروط هذه 

الملاحقة، سيما وفق احكام المادة 371 عقوبات.

المادة20: التدابير الاحترازية
تتمتع الهيئة بالصفة والصلاحية للطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية 

المتاحة ومنها:
1- الـطلب مـن قـاضـي الامـور المسـتعجلة اصـدار قـرار رجـائـي مـعلل بـمنع المـشكو مـنه مـن الـسفر 
لــــفترة لا تــــتجاوز ثــــلاثــــة أشهــــر، يــــمكن تجــــديــــدهــــا بــــناءً لــــطلب الــــهيئة لمــــرة واحــــدة فــــي حــــال تــــوافــــر 

اسباب جدية تبرر ذلك. تبلغّ الهيئة القرارات الصادرة بهذا الشأن.
2- الـطلب  مـن قـاضـي الامـور المسـتعجلة ضـبط أمـوال الاشـخاص المشـتبه بـهم، ومـنع الـتصرف 
بـها، ووضـع اشـارة مـنع تـصرف عـلى الأمـوال غـير المـنقولـة أو المـنقولـة الـخاضـعة لـلتسجيل  بـقرار 
مــعلل ولــفترة ثــلاثــة اشهــر يــمكن تجــديــدهــا بــناءً لــطلب الــهيئة لمــرة واحــدة فــي حــال تــوافــر اســباب 

جدية تبرر ذلك. تبلغّ الهيئة القرارات الصادرة بهذا الشأن.
3- الــطلب  مــن "هــيئة الــتحقيق الــخاصــة" المــنصوص عــليها فــي الــقانــون رقــم 44/2015 تــاريــخ 
24/11/2015  (مـــــكافـــــحة تـــــبييض الامـــــوال وتـــــمويـــــل الارهـــــاب) اتـــــخاذ الاجـــــراءات الاحـــــترازيـــــة 
المـــــتاحـــــة بـــــما فـــــيها تجـــــميد الـــــحساب او الـــــحسابـــــات المـــــصرفـــــية الـــــعائـــــدة لـــــلمشكـو مـــــنه ولـــــسائـــــر 

الاشخاص المشتبه بهم وفقاً للأصول القانونية المرعية في هذا الصدد.

المادة 21: صلاحيات الإحالة
أ- بنتيجة اعمال الاستقصاء تتخذ الهيئة أي من القرارات التالية:

1- حفظ الملف اذا تبيّن انه لا يستدعي الملاحقة القضائية أو التأديبية أو أي تدبير آخر.
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2- الإحـــالـــة إلـــى  الـــنيابـــة الـــعامـــة المـــختصة الـــتي عـــليها ان تـــطلع الـــهيئة عـــلى ســـير الاســـتقصاء 
والــتحقيق الــلذيــن تــقوم بــهما ونــتيجتهما، وإذا قــررت الــنيابــة الــعامــة حــفظ المــلف، لـلهيئة أن تــطلب 

منها التوسع في التحقيق.
3- الادعـــاء مـــباشـــرة أمـــام الـــقضاء المـــختص لـــلمطالـــبة بـــمعاقـــبة المـــرتـــكبين والـــحكم بـــالالـــتزامـــات 
المــدنــيّة لــصالــح الــدولــة. ولــلهيئة الــطعن اصــولاً فــي الــقرارات الــصادرة بهــذا الــشأن ضــمن المهــل 

المنصوص عليها قانوناً.
4- الـتقدم بـالـدعـاوى والمـراجـعات الـلازمـة امـام الـجهات الـقضائـية أو الاداريـة المـختصة، لـلمطالـبة 
بـــإعـــادة الـــحال إلـــى مـــا كـــانـــت عـــليه واســـترداد الأمـــوال والـــتعويـــضات، نـــتيجة اعـــمال فـــساد ثـــبتت 

صحتها بقرار اداري او قضائي مبرم.
ب- تتمتع الهيئة، في القضايا المتعلّقة بالفساد، بجميع الحقوق والصلاحيات المعطاة للدولة 

وللمدعي الشخصي في قوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية والتأديبية وذلك في جميع 
مراحل التحقيق والمحاكمة.

ج- تعفى الهيئة من جميع الرسوم والسلفات والكفالات القضائية والتأديبية.

المادة 22: موجب السرية 
أ- تـــعتبر ســـريـّــة الاســـتقصاءات الـــتي تـــقوم بـــها الـــهيئة والمـــعلومـــات الـــتي تـــتوافـــر لـــديـــها بـــشأنـــها 
والمداولات المتعلّقة بها، ويعاقب كل شخص يقوم بإفشاء أيٍّ منها بالحبس حتى سنتين وبغرامة 
تــتراوح بــين خــمسة وعشــريــن ضــعفاً مــن الحــد الادنــى الــرســمي لــلأجــور وخــمسة وســبعين ضــعفاً 

أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب- يـــعاقـــب بـــالـــحبس حـــتى ثـــلاث ســـنوات وبـــغرامـــة تـــتراوح بـــين أربـــعين ضـــعفاً مـــن الحـــد الادنـــى 
الــرســمي لــلأجــور ومــئة وعشــرة أضــعاف أو بــإحــدى هــاتــين الــعقوبــتين أي شــخص يــقوم بتســريــب 

معلومات علم بها خلال عمله في الهيئة.

ج - لا تـــــحول هـــــذه المـــــلاحـــــقات دون اتـــــخاذ الـــــهيئة أيـــــة تـــــدابـــــير تـــــأديـــــبية  تـــــنص عـــــليها انـــــظمتها 
الداخلية.

الفصل الثاني: الصلاحيات الخاصة بالرصد والتقييم
المادة 23: الرصد والتقييم

أ- رصـــد حـــالات الـــفساد وتـــوثـــيقها ومـــتابـــعتها بجـــميع الـــوســـائـــل المـــتاحـــة لـــوضـــع حـــد لـــلإفـــلات مـــن 
العقاب.
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ب- تــقييم الــقوانــين والمــراســيم والــقرارات الإداريــة والمــذكــرات والــتعامــيم كــافــة، عــلى ضــوء مــعايــير 
مكافحة الفساد والوقاية منه.

ج- رصــد الــتقدم المحــرز فــي تــنفيذ التشــريــعات والمــراســيم والــسياســات والاســتراتــيجيات المــتعلقة 
بمكافحة الفساد والوقاية منه.

د- تــــــقييم مــــــخاطــــــر الــــــفساد فــــــي الــــــقطاع الــــــعام وفــــــق المــــــنهجيات الــــــعلمية وتــــــوفــــــير الاقــــــتراحــــــات 
والتوصيات اللازمة لمكافحة الفساد والوقاية منه. 

الفصل الثالث: الصلاحيات الخاصة بإبداء الرأي
المادة 24: التقارير

أ. تــصدر الــهيئة تــقاريــر ســنويــة تــتعلق بــنشاطــها تــتضمن عــلى الأقــل مــعلومــات حــول آلــية عــملها 
بـــما فـــيها الـــتكالـــيف والاهـــداف والـــقواعـــد والانـــجازات والـــصعوبـــات الـــتي اعـــترضـــت ســـير عـــملها 
وحـــسابـــاتـــها المـــدقـــقة، كـــما الـــسياســـات الـــعامـــة المـــعتمدة ومـــشاريـــعها الـــتي نـُــفِذت والـــتي لـــم تـُــنفذ 
وأســباب ذلــك وأيــة اقــتراحــات تــساهــم فــي تــطويــر عــملها. تــرفــع الــهيئة هــذا الــتقريــر إلــى مــقام كــل 
مــن رئــاســة الجــمهوريــة ورئــاســة مجــلس الــنواب ورئــاســة مجــلس الــوزراء والــنواب والــوزراء وتنشــر 

نسخة عنه في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بها.
ب- تـصدر الـهيئة تـقاريـر خـاصـة عـن وضـع الـفساد فـي لـبنان وكـلفته وأسـبابـه والـتقدم المحـرز فـي 
مـكافـحته والـوقـايـة مـنه والـتوصـيات الـكفيلة بـتعزيـز هـذه الـجهود، عـلى أن تـصدر أول تـقريـر شـامـل 
فـي هـذا الـخصوص فـي نـهايـة الـعام الاول مـن ولايـتها ويـليه تـقاريـر دوريـة كـل سـتة اشهـر. تـرفـع 
الـهيئة هـذه الـتقاريـر إلـى مـقام كـل مـن رئـاسـة الجـمهوريـة ورئـاسـة مجـلس الـنواب ورئـاسـة مجـلس 
الـوزراء والـنواب والـوزراء وتـرسـل نـسخة مـنها إلـى رئـيس مجـلس الـقضاء الأعـلى ورئـيس مجـلس 
شــورى الــدولــة ورئــيس ديــوان المــحاســبة. وتنشــر نــسخة عــنها فــي الجــريــدة الــرســمية وعــلى المــوقــع 

الالكتروني الخاص بها.
ج- تــقديــم المــشورة فــي مــعرض وضــع الــتقاريــر المــتوجــبة عــلى الــدولــة الــلبنانــية بــموجــب اتــفاقــيات 

دولية او اقليمية، واقتراح التوصيات المستقلة بشأنها. 
د- لــــلهيئة ان تــــحث الإدارات المــــعنية عــــلى تــــقديــــم الــــتقاريــــر المــــتوجــــبة فــــي الأوقــــات المحــــددة لــــها 

وضمن الأصول القانونية.

الفصل الرابع: الصلاحيات الاستشارية 
المادة 25: 
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أ- إبــــداء الــــرأي، عــــفوًا أو بــــناء لــــطلب فــــي جــــميع التشــــريــــعات والمــــراســــيم والــــقرارات ومــــشاريــــعها 
والسياسات المتبَعة في ما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.

ب- اقـتراح نـصوص أنـظمة الأخـلاقـيات وقـواعـد السـلوك والمـناقـبية الـواجـب تـوافـرهـا لـدى المـوظـفين 
ومتابعة اقرارها وحسن تنفيذها والترويج لها.

ج- تستشار الهيئة وجوبا في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه.

الفصل الخامس: الصلاحيات الخاصة بنشر الثقافة
المادة 26: 

أ- وضــع الــدراســات والابــحاث وإصــدار الــتقاريــر والنشــرات والمــطبوعــات المــتخصصة فــي مــجال 
تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه وإنشاء قاعدة  معلومات.

ب- تــــوعــــية الــــرأي الــــعام حــــول أســــباب الــــفساد ونــــتائــــجه وســــبل مــــكافــــحته والــــوقــــايــــة مــــنه بجــــميع 
الـوسـائـل المـتاحـة ووضـع بـرامـج مـن أجـل الـتثقيف والـترويـج لـلنزاهـة خـاصـةً مـن خـلال المـؤسـسات 

التربوية والجامعية والإعلامية وهيئات المجتمع المدني والأهلي.
ج- حـــثّ وزارة الـــتربـــية والـــتعليم الـــعالـــي وســـائـــر الـــهيئات الـــتربـــويـــة الـــعامـــة الـــرســـمية والـــخاصـــة، 
والــــتعاون مــــعها، عــــلى تــــضمين بــــرامــــجها الــــتربــــويــــة مــــواداً نــــظريــــة وتــــطبيقية فــــي مــــجال الــــنزاهــــة 

ومكافحة الفساد والوقاية منه، وعلى تطوير هذه المواد والوسائل التربوية المرتبطة بها.
د - تـنظيم المـؤتـمرات والـندوات والـدورات الـتدريـبية لمـختلف الـهيئات الـرسـمية والـخاصـة فـي جـميع 

المواضيع الداخلة في اختصاصها.

الباب الرابع: أحكام انتقاليةّ وختاميةّ

المادة 27: دقائق التطبيق

تحــدد دقــائــق تــطبيق هــذا الــقانــون عــند الاقــتضاء بــمراســيم تتخــذ فــي مجــلس الــوزراء بــناءً عــلى 
اقتراح وزير العدل عفواً أو بطلب من الهيئة.

المادة 28: أحكام ختامية

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 13



الأسباب الموجبة

تـعتبر مـسألـة مـكافـحة الـفساد فـي صـدارة المـسائـل الـتي تـتجه الـدولـة الـعصريـة الحـريـصة  - 1
عــلى تــعزيــز الــشفافــية إلــى الــتصدي لــها، وتــتحوّل هــذه المــسألــة إلــى تحــد يــواجــه الــدول الــنامــية 
الـتي مـا إن تـعقد الـعزم عـلى مـواكـبة الـتطوّر الـسياسـي والاقـتصادي والاجـتماعـي حـتى تـصطدم 
بــــما يــــعيق مــــسيرتــــها، ومــــن ذلــــك الــــفساد الــــذي يــــكبدّ الاقــــتصاد الــــوطــــني كــــلفة بــــاهــــظة ويــــناقــــض 
مـــفاهـــيم الـــحكم الـــصالـــح ويـُــسهم فـــي إشـــاعـــة ثـــقافـــة ســـلبية هـــي ثـــقافـــة انـــتهاج الســـبل المـــلتويـــة 

وزعزعة هيبة القانون في سبيل الكسب السريع المجرد من كل مشروعية.

لــم تــقف المــنظمات الــدولــية والــدول الــساعــية إلــى تــعزيــز دولــة الــقانــون مــكتوفــة الأيــدي إزاء  - 2
ظــاهــرة الــفساد، فــواجهــتها بــاتــفاقــيات وقــوانــين وتــدابــير شــتى رمــت إلــى تحــديــد مــفاهــيم الــفساد 
وإلـــى التحـّـــــري عـــنه ومـــلاحـــقة مـــرتـــكبيه والـــسعي الـــحثيث إلـــى مـــنعه. ولـــكنها تـــبايـــنت أحـــيانـــاً فـــي 
تـعريـفه، وفـي تحـديـد مـدى شـمولـه الـقطاعـين الـعام والـخاص عـلى الـسواء، وفـي إدراج الـعقوبـات 
المـناسـبة المـقابـلة لـلأفـعال المـرتـكبة أو عـدم إدراجـها فـي الـقوانـين الـخاصـة بـمكافـحة الـفساد، وفـي 
مــــجالات أخــــرى. ولــــكنها أجــــمعت عــــلى الإقــــرار بخــــطورة هــــذه الــــظاهــــرة، وبــــوجــــوب الــــتصدّي لــــها 

بالشكل الذي يناسب كل دولة، في مرحلة معينة من مراحل تطوّرها.

لا بــد، فــي هــذا المــجال، مــن ذكــر الــنص الأهــم والأشــمل المــتعلق بــالمــوضــوع، وهــو اتــفاقــية  - 3
الأمـــــــم المتحـــــــدة لمـــــــكافـــــــحة الـــــــفساد، الـــــــتي أقـــــــرتـــــــها الجـــــــمعية الـــــــعامـــــــة لـــــــلأمـــــــم المتحـــــــدة بـــــــتاريـــــــخ 
31/10/2003 وأصــــبحت نــــافــــذة بــــتاريــــخ 14/12/2005، وانــــضمت إلــــيها دول عــــديــــدة أجــــنبية 
وعــــربــــية، ووافــــق عــــليها مجــــلس الــــوزراء فــــي جــــلسته المــــنعقدة بــــتاريــــخ 15/6/2006، وصــــدقــــها 

مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/2008.

فـــي ضـــوء ذلـــك، بـــات مـــن الـــضروري، فـــضلاً عـــن مـــحاســـن الانـــضمام إلـــى اتـــفاقـــية الأمـــم  - 4
المتحـــدة، فـــي حـــال حـــصول ذلـــك، أن يـــبادر لـــبنان إلـــى إيـــلاء هـــاجـــس مـــكافـــحة الـــفساد اهـــتمامـــاً 
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بـالـغاً، مـع الإشـارة إلـى أن الإقـرار بـاسـتشراء الـفساد فـي المـجتمع الـلبنانـي، وفـي الـقطاع الـعام 
على وجه التخصيص، هو حافز من الحوافز الدافعة إلى التصدي له.

إن أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو الآتي: - 5
الاقـــتصار، فـــي هـــذه المـــرحـــلة، عـــلى مـــعالـــجة المـــوضـــوع فـــي الـــقطاع الـــعام، دون الـــقطاع  أ -

الخاص، نظراً لخطورة استشراء الفساد في القطاع العام.
ضبط الأفعال التي تعتبر فساداً. ب -

الامـــتناع عـــن وضـــع عـــقوبـــات مـــقابـــلة لـــلأفـــعال المـــعتبرة مـــن قـــبيل الـــفساد، طـــالمـــا أن لهـــذه  ج -
الأفــــعال عــــقوبــــاتــــها المــــناســــبة فــــي الــــقوانــــين الأخــــرى الــــتي عــــالــــجتها ( مــــن ذلــــك، مــــثلاً، قــــانــــون 

العقوبات، وقانون الإثراء غير المشروع...)
الـنص عـلى إنـشاء هـيئة مسـتقلة تـسمى " الـهيئة الـوطـنية لمـكافـحة الـفساد"، وعـلى كـيفية  د -
تــشكيلها، وعــلى تــمتعها بــالــشخصية المــعنويــة وبــالاســتقلال الإداري والمــالــي حــرصــاً عــلى تــعزيــز 

حصانتها، وسوى ذلك من القواعد المتعلقة بسلامة عملها.
إيـــلاء الـــهيئة بـــعض المـــهام الـــعامـــة الـــتي تـــمكّنها مـــن الـــعمل عـــلى تـــدارك الـــفساد وكـــشفه  هـ -
وعـــلى تـــعزيـــز الـــنزاهـــة والـــشفافـــية فـــي الـــقطاع الـــعام، وعـــلى تـــعميم ثـــقافـــة مـــكافـــحة الـــفساد فـــي 

المجتمع على العموم، وفي المؤسسات التربوية على الخصوص. 
ومـــن هـــذه المـــهام مـــنع اســـتغلال أو عـــرقـــلة حـــق المـــواطـــن فـــي تـــحقيق الخـــدمـــات الـــعامـــة، وإســـداء 
المــشورة إلــى الإدارات الــعامــة بــاتــخاذ كــل الــتدابــير الــلازمــة لمــكافــحة الــفساد ومــن بــينها التشــديــد 
عـلى وجـوب تـوافـر الجـدارة لـدى الـتعيين فـي الـوظـائـف الـعامـة، والإسـهام فـي الـتعاون الـدولـي فـي 

مجال مكافحة الفساد.
إلــزام الإدارات الــعامــة بــتزويــد الــهيئة بــالمســتندات والمــعلومــات الــتي تــراهــا مــفيدة لــحسن  و -

ممارسة مهامها.
إيـلاؤهـا صـلاحـية الـتقدم بـشكوى أمـام الـنيابـة الـعامـة لـدى تـثبتها مـن وقـوع أفـعال فـساد  ز -

قد تشكّل جرائم معاقباً عليها، باعتبارها مؤتمنة على مكافحة الفساد. 
وفـــي هـــذه الـــصلاحـــية مـــا يـــسمح لـــلهيئة بـــتحويـــل بـــعض مـــهامـــها مـــن مـــرتـــبة الـــتوصـــيات والمـــراقـــبة 

العامة إلى مرتبة التصدي الفعلي لآفة الفساد.

لهـــذه الأســـباب جـــرى وضـــع اقـــتراح الـــقانـــون المـــرفـــق آمـــلين مـــن المجـــلس الـــنيابـــي الـــكريـــم 
مناقشته وإقراره.
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